
 بغــداد - أعلن صنــــدوق النقد الدولي 
اســــتعداده لمســــاعدة العراق فــــي ترتيب 
أولويــــات الإنفاق العام في ظل أزمة مالية 
خانقــــة نتيجة انخفــــاض أســــعار النفط 
وتداعيــــات إجــــراءات الوقاية من تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
العراقــــي  الماليــــة  وزيــــر  أن  وذكــــر 
فؤاد حســــين وعددا من كبار المســــؤولين 
العراقيــــين اجتمعــــوا من خــــلال اتصال 
فيديو مــــع فريق من صندوق النقد بقيادة 
جهاد أزعور رئيس قســــم الشرق الأوسط 

ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

وعرض حســـين خلال الاجتماع أبرز 
التحديـــات التي يواجهها العراق في ظل 
أزمة انتشار فايروس كورونا وانخفاض 
أسعار النفط وخفض إنتاج العراق بأكثر 
مـــن مليون برميل يوميـــا بموجب اتفاق 
عالمـــي للحد من إمـــدادات النفط في إطار 
تحالف أوبك+ ومشاركة منتجين آخرين.

وأكد أزعور اســـتعداد صندوق النقد 
لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من 
أجل وضع خطـــة مالية وترتيب أولويات 
الإنفاق العام. وعرض إمكانية اســـتفادة 
العـــراق مـــن التســـهيلات الماليـــة التي 

يقدمها الصندوق للـــدول الأعضاء. وقال 
صندوق النقد الدولي إنه ”على استعداد 
للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق 

في المجالات الصحية والمالية“.
وينهمك العراق في البحث عن حلول 
اســـتثنائية لضمـــان اســـتمرار رواتـــب 
القطـــاع العـــام، التـــي أصبحـــت تعادل 
أضعاف الإيرادات الشـــحيحة لصادرات 
النفـــط وهي الشـــريان الوحيد للاقتصاد 

العراقي.
وأقرت اللجنـــة المالية النيابية بحالة 
القـــوة القاهرة هذا الأســـبوع واقترحت 
اســـتعانة الحكومـــة باحتياطـــي البنـــك 
المركـــزي لتأمـــين رواتب موظفـــي الدولة 

والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي.
الظـــروف  هـــذه  أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  إيقـــاف  تفـــرض  الاســـتثنائية 
مخصصات وعلاوات الموظفين والمشاريع 
وأي موازنـــات صرف إضافيـــة للوزرات 

والمؤسسات الحكومية.
ويعانـــي العـــراق من تضخـــم هائل 
في موظفـــي القطاع العـــام، حيث هربت 
الحكومـــات مـــن الأزمـــات على مـــدى 17 
عاما إلـــى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات 
والســـخط الشـــعبي في ظل كـــون الدولة 
المصدر الوحيد لفرص العمل بسبب شلل 

الاقتصاد.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك ملايـــين 
الموظفـــين، الذين ليس لديهـــم موقع عمل، 
وإن الحكومات ضاعفت أعداد الموظفين في 
مؤسسات متوقفة عن العمل منذ عام 2003.

 بغــداد - كشــــف وزير النفــــط العراقي 
ثامــــر الغضبان أن وزارة النفط تعمل على 
إضافــــة نحو مليــــار قدم مكعبة قياســــية 
مــــن الغاز المصاحــــب يوميا إلــــى الإنتاج 

الوطني.
ملتزمــــة  النفــــط  ”وزارة  إن  وقــــال 
المصاحــــب  للغــــاز  الأمثــــل  بالاســــتثمار 
للعمليات النفطية بهــــدف تغطية الحاجة 
المحليــــة، ومنهــــا تزويــــد محطــــات توليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة، وإيقــــاف اســــتيراد 

الطاقة من الخارج“.
ويبـــدو أن بغداد أدركت أن واشـــنطن 
مـــن  العـــراق  اســـتثناء  لوقـــف  تســـتعد 
العقوبـــات الأميركيـــة، الـــذي يســـمح له 
باســـتيراد الغاز من إيـــران، والذي مددته 
واشـــنطن نهاية مارس الماضي لمدة شـــهر 
واحد فقط، بدل 3 أشهر في المرات السابقة.

وتشــــير تقارير دولية إلــــى أن العراق 
يســــتورد الغاز من إيران بأســــعار تفوق 
أضعاف الأســــعار العالميــــة، رغم أن بغداد 
ضاعفت استثمار الغاز المصاحب وصدرت 

الكثير من الشحنات إلى الخارج.
وأشــــار الغضبان الأحد إلى أن وزارة 
النفط كانت قد وقعت العام الماضي عقدين 
كبيرين لاســــتثمار الغاز بطاقة 750 مليون 
قدم مكعبة قياسية في حقلي الحلفاية في 
محافظة ميســــان وأرطاوي فــــي محافظة 

البصرة.
وأضاف أن ”الوزارة أبرمت عقداً آخر 
قبل تشــــكيل الحكومة الحالية لاســــتثمار 
الغــــاز فــــي حقلــــي الغــــراف والناصرية 
بمحافظــــة ذي قار بطاقــــة 200 مليون قدم 

مكعبة قياسية“.
وأكــــد أن ”هــــذه العقــــود تمثل خطوة 
مهمــــة لإضافة معــــدلات إنتاجيــــة جديدة 

لقطــــاع الغاز في العراق تســــتهدف إنتاج 
قرابة المليار قدم مكعبة قياسية يومياً من 
الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية 
وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات 

الغاز“.
وأشــــار الغضبان إلى جدية الحكومة 
ووزارة النفــــط في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغاز والاســــتغناء عن استيراده، إلى 
جانب العمل على تطوير حقلي عكاس في 
الأنبار والمنصورية في ديالى لإنتاج الغاز 
الحر، الأمر الذي من شــــأنه إضافة قدرات 

إنتاجية إضافية من الغاز.

وتقول بغداد إنها لا تزال بحاجة ماسة 
إلــــى إمدادات الغاز الإيرانية لتغذية قطاع 
الكهربــــاء العراقــــي خصوصــــا في فصل 
الصيف، في بلد تناهز درجات حرارته 50 
درجة مئوية خلال شهري يونيو ويوليو.

وبانتهاء مدّة الثلاثين يوما ســــيكون 
الــــذي  الصيــــف  أعتــــاب  علــــى  العــــراق 
ترتفــــع فيه معــــدّلات اســــتهلاك الكهرباء، 
ما ســــيجعله أمــــام امتحــــان عســــير إذا 
تشــــدّدت واشنطن في إرغامه على الالتزام 

بالعقوبات على إيران.
ولا توفــــر الحكومة العراقيــــة تقديرا 
سنويا دقيقا لكمية الكهرباء أو حتى الغاز 
الذي تســــتورده لتوليد الكهرباء، ما يؤكد 
أن الأمر لا يتعلق بحاجة بغداد قدر تعلقه 

بقدرة طهران على توفير المطلوب.

 أبوظبي - أعلنت إمارة أبوظبي إكمال 
بيع ســـندات ســـيادية متعدّدة الشرائح 
بقيمة إجمالية بلغـــت 7 مليارات دولار، 
وجذبـــت اهتماما قويا من المســـتثمرين 

الدوليين.
على  الســـيادية  الســـندات  وتوزّعت 
ثلاث شـــرائح هي شريحة بقيمة 2 مليار 
دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 
2 مليار دولار لمدة 10 ســـنوات، وشريحة 

بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.
وتم تســـعير الســـندات بواقـــع 220 
نقطـــة أســـاس فـــوق ســـندات الخزانة 
الأميركية للشريحة الأولى و240 للثانية 
و271 نقطـــة أســـاس للثالثة وهي عوائد 
تقل عـــن جميـــع الـــدول الخليجية، في 
بســـنداتها  المســـتثمرين  ثقـــة  مؤشـــر 

السيادية.

وكان من أبرز ملامح الإصدار، الإقبال 
الكثيــــف مــــن المســــتثمرين، حيــــث بلغت 
الطلبــــات أكثر من 45 مليــــار دولار أي ما 
يزيــــد بنحو 6.3 مرة علــــى حجم الإصدار 
وجاءت أكثر من مئة حســــاب استثماري 
جديــــد، مما يشــــكّل رقما قياســــيا جديدا 

لأبوظبي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات  الأحد إن 
الإصــــدار جزء من اســــتراتيجية أبوظبي 
متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل 
رأس المــــال وأن الإقبال الكبير يعكس ثقة 
المســــتثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة 

للإمارة.
وأضافــــت أن ”لــــدى إمــــارة أبوظبي 
ميزانية عمومية قويــــة وقدرة عالية على 
إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة 
الدين العام للإمــــارة وذلك كنتيجة لعقود 

من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، التي 
أدت إلى تطوير اســــتراتيجية الســــندات 

العالمية متوسّطة الأجل“.
وذكــــرت أن مــــن أبــــرز مكوّنــــات هذه 
الاســــتراتيجية الوصــــول إلــــى مصــــادر 
متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة 
على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث 
تعد أبوظبي الاقتصــــاد الوحيد الحاصل 
علــــى تصنيف ”أي.أي“ فــــي المنطقة، مما 

يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وقال جاســــم بوعتابه الزعابي رئيس 
دائــــرة الماليــــة فــــي إمــــارة أبوظبــــي إن 
”النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس 

ثقة المســــتثمرين المســــتمرة فــــي قدرتنا 
على تحقيق النموّ الاقتصادي المســــتدام، 
لاســــيما في ظل أوقات عــــدم اليقين التي 

يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط“.
الائتمــــان  ”أساســــيات  أن  وأضــــاف 
الراســــخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية 
المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، 
مكّنتنــــا من جــــذب مجموعــــة متنوّعة من 
المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض 

الدولية“.
الديــــون  انخفــــاض  أن  وأضــــاف 
الحكومية المباشــــرة، يوفــــر مرونة مالية 
كبيرة وقــــدرة أفضــــل علــــى إدارة الدين 
العــــام، وعلــــى هــــذا الأســــاس، حاولنــــا 
الاســــتفادة من الفرصة المتاحة حاليا في 
ســــوق ديون رأس المال بما يتناســــب مع 

استراتيجيتنا المالية.
وأشــــار إلــــى أن اســــتراتيجية إدارة 
الديــــون تعــــد مكوّنــــا أساســــيا للتنمية 
الاقتصاديــــة فــــي أبوظبــــي، إلــــى جانب 
دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 
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 تونــس - طالبـــت منظمـــات وخبراء 
اقتصـــاد الحكومـــة التونســـية بتقديم 
للمخاطـــر  للتصـــدي  طريـــق  خارطـــة 
الاقتصادية الناجمة عن انتشار فايروس 
كورونـــا تقطـــع نهائيا مع السياســـات 

الاقتصادية القديمة.
وقال الخبيـــر الاقتصادي وأمين عام 
مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس 
الجزيري في تصريح خاص لـ“لعرب“ إن 
أزمة كورونـــا فرصة للدولة التونســـية 
لإعادة الاعتبار لـــدور الدولة الاجتماعي 
فـــي القطاعـــات الحياتيـــة والحيويـــة 
كالصحـــة والتعليـــم والســـكن والنقـــل 

العمومي والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن القطاع العام يجب أن 
يقوم بدوره في الاســـتجابة لحاجات كل 
الفئات الاجتماعية على أساس المساواة 
وتقـــديم الخدمات وعلى القطاع الخاص 

أن يساهم في تلك الجهود.
وأقر مسؤولون حكوميون مرارا منذ 
تســـجيل أولى الإصابات بالفايروس في 
البلاد بهشاشة البنية التحتية الصحية 
وعـــدم قدرتها على القيـــام بالفحوصات 
المخبريـــة والطبيـــة وقلة اليـــد العاملة 
لتغطية الحاجيات الكبيرة ونقص أطباء 

الاختصاص.
وطالب الجزيـــري الدولة بالقطع مع 
السياســـات الفاشـــلة منذ عقود وتعزيز 
كفـــاءة اســـتثمار مواردها فـــي مجالات 
والتكنولوجيـــا  والهندســـة  الصحـــة 
والخدمات المالية والصناعات والزراعة.

وشـــدد على ضرورة تشجيع المنتج 
المحلي وتقليص الاســـتيراد وفتح آفاق 
أوســـع نحـــو الســـوق الأفريقيـــة، التي 
ســـتكون وجهـــة القـــوى العظمـــى في 
الأعـــوام القادمة لما تزخر بـــه القارة من 

موارد طبيعية وبشرية.
وأشـــار إلـــى أن تونـــس يمكـــن أن 
أحســـنت  إذا  رياديـــا  دورا  ”تلعـــب 
اســـتغلال الفرصة ما بعـــد أزمة كورونا 
بدبلوماسية ناجعة على الصعيد العربي 

والأفريقي“.
وتســـعى تونس إلى الاســـتفادة من 
موقعهـــا فـــي شـــمال القـــارة الأفريقية 
لتكون محورا تجاريا يربط بين مختلف 

الدول لأخذ حصتها من السوق الأفريقية 
خصوصا بتصدير منتجاتها الصناعية 

والتحويلية.
ويرى الجزيري أن ”مشـــروع منطقة 
التبـــادل التجاري الحـــرّ الأفريقية يمثل 
فرصـــة لـــدول القـــارة لدعـــم مبادلاتها 
التجارية، خاصة في هذه الأزمة العالمية 
التي ستشـــهد انكماش حركـــة التجارة 

العالمية“.

وأضاف أن النظام العالمي سيشـــهد 
دور  تراجـــع  ترجـــح  كبيـــرة  تغيـــرات 
الولايات المتحـــدة وصعود الصين كقوة 
اقتصاديـــة يكـــون لهـــا نفـــوذ أكبر في 
أفريقيـــا، وأن على دول القارة المنضوية 
فـــي منطقة التبادل الحر توحيد المواقف 
لمواجهـــة التجاذبـــات والصراعات على 

النفوذ.
ويعـــد الاتحـــاد الأوروبي الشـــريك 
حيـــث  لتونـــس  الأول  الاســـتراتيجي 
يســـتأثر بنحـــو 80 فـــي المئـــة من حجم 
المبـــادلات التجاريـــة، الأمر الـــذي فاقم 
آثـــار تفشـــي كورونا علـــى الاقتصادات 
الأوروبيـــة جراء إجـــراءات غلق الموانئ 

وتقليص حركة السفر.
وشـــدد الجزيـــري علـــى أن ”مجلس 
ســـيلعب  الأفريقي  التونســـي  الأعمـــال 
المقبلـــة  الفتـــرة  خـــلال  أكبـــر  دورا 

لاقتحـــام الســـوق الأفريقية بعـــد إزالة 
العقبـــات الجمركية والإداريـــة من أجل 
تطويـــر التبـــادل التجـــاري بـــين الدول 

الأفريقية“.
وكان مشـــروع قانون منطقة التبادل 
التجـــاري الحـــر الأفريقية قد ســـقط في 
البرلمان التونســـي نظـــرا لعدم حصوله 
على عـــدد الأصـــوات الكافـــي ليمر إلى 
حيز التنفيذ مما أخر إجراءات الانفتاح 
الأفريقـــي قبـــل حوالي شـــهر مـــن أزمة 

الوباء.
وقلل الجزيري من توقعات استفادة 
تونـــس بشـــكل كبير من تهاوي أســـعار 
النفـــط، التـــي يتناقلها بعـــض المحللين 
بشأن شـــراء مخزونات استراتيجية من 

النفط وتغطية احتياجات البلاد.
وأوضـــح أن تونـــس لا تملـــك طاقة 
تخزين كبيرة للمحروقات ولا احتياطات 
كبيـــرة مـــن العملة الصعبـــة لتقدم على 
اقتناء وتخزيـــن كميات كبيرة من النفط 
خـــلال فتـــرة التراجع الحاد للأســـعار. 
وقال إن مكاسبها من ذلك ستكون مؤقتة 
ومحـــدودة الأثر على العجـــز في الطاقة 

وعجز الموازنة.
للعام  التونســـية  الموازنة  واعتمدت 
الحالي سعر 65 دولارا لبرميل النفط في 
حين تحركت الأسعار في مستويات تقل 
عنها بنحو 65 في المئة، ما يعني تحقيق 
فائض في مخصصات الإنفاق العام على 

المحروقات.
وخفضـــت وزارة الطاقـــة والمناجـــم 
أسعار المحروقات بنســـبة ضئيلة جدا، 
رغـــم تراجـــع الأســـعار الحـــاد. واعتبر 
حركة  ”التخفيـــض  الجزيـــري  الخبيـــر 

رمزية من الحكومة رغم الوضعية المالية 
الصعبة جدا“.

وخصصـــت تونس نحـــو 2.5 مليار 
لمكافحـــة  دولار)  مليـــون   860) دينـــار 
فايـــروس كورونا فيما صـــادق البرلمان 
على تفويـــض رئيس الحكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ بإصدار المراســـيم الحكومية 
دون الرجـــوع إلى البرلمان لمدة شـــهرين 

في ظل الأوضاع الطارئة.
ويتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمش الاقتصاد التونســـي بنسبة 4.3 
فـــي المئة في عـــام 2020 تحت تأثير أزمة 
فايروس كورونا، في أســـوأ ركود له منذ 

عام 1956.
وكان الصندوق قد وافق على صرف 
قرض بقيمة 745 مليون دولار لمســـاعدة 

تونس على مواجهة آثار الوباء.
ورجح الجزيري أن ”يواجه الاقتصاد 
المحلي على المدى القصير مشاكل هيكلية 
كبيـــرة خصوصا بالنســـبة إلـــى المالية 
العامـــة وترجيح اســـتمرار الأزمات في 
2021 وارتفاع حجم كتلة الدين الخارجي 
واضطرار الكثير من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة إلى تســـريح العمال وإحالة 

أعداد كبيرة إلى البطالة“.
وأكـــد أن ”الأوضـــاع الاقتصادية قبل 
الأزمة كانت صعبة وأن جائحة كوفيد – 19 

جعلتها معقدة جدا وخطيرة“.
وأضـــاف أنهـــا ”تتطلب سياســـات 
جديـــدة وجـــرأة وشـــجاعة فـــي اتخاذ 
القرارات على المستوى المحلي، وتتطلب 
تنسيقا دوليا على أعلى مستوى للخروج 
من الأزمة العالمية بأخف الأضرار وبناء 
المستقبل الاقتصادي على أسس صلبة“.

كورونا يفرض إعادة توجيه 

بوصلة الاقتصاد التونسي
أزمة الوباء تكشف الثغرات العميقة في النظام الاقتصادي والاجتماعي

تواجه الحكومة التونســــــية تحديات 
ــــــر مســــــبوقة بســــــبب التداعيات  غي
ــــــروس  فاي لتفشــــــي  ــــــة  الاقتصادي
المطالبات  تتصاعــــــد  حيث  كورونا، 
لضمان  عاجلة  إجــــــراءات  باعتماد 
ــــــور بأخف الأضرار إلى مرحلة  العب
ما بعد الوباء ومراجعة السياسات 
ــــــة والاجتماعية التي ثبت  الاقتصادي

عجزها عن مواجهة الصدمات.

وضع الاقتصاد كان 

صعبا قبل كورونا 

وأصبح الآن خطيرا

أنيس الجزيري

مستعدون لمساعدة 

العراق في وضع ترتيب 

أولويات الإنفاق العام

جهاد أزعور

ط آسيا في

العراق يستعد لتوقف

إمدادات الغاز الإيراني

بغداد تلجأ لصندوق النقد 

لترتيب أولويات الإنفاق

حظــــــي إصدار أبوظبي لســــــندات ســــــيادية بإقبال كثيف من المســــــتثمرين 
الدوليين يزيد بأكثر من 6 أضعاف حجم الإصدار، رغم تقديمها عوائد تقل 
عن جميع الدول الخليجية، في مؤشر ثقة المستثمرين بسنداتها السيادية.
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المستثمرين، ما يعادل 6.3 مرة 

حجم إصدار سندات أبوظبي 

إقبال كثيف على إصدار أبوظبي

سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار

حسابات وسياسات إنفاق جديدة 

مساع لسد الفجوة المالية

نعمل على تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الغاز 

والتخلي عن الاستيراد

ثامر الغضبان
سناء عدوني
صحافية تونسية

كثفت الحكومة العراقية جهودها لإيجاد بديل عن إمدادات الغاز الإيرانية، 
تحســــــبا لإيقاف الإعفاءات من العقوبات الأميركية، التي مددتها واشــــــنطن 
نهاية مارس الماضي لمدة شهر واحد فقط، بدل 3 أشهر في المرات السابقة.


